
    الوسيط في المذهب

  .

 نعم اختلف قول الشافعي رضي االله عنه أنه لو أقر بسرقة فقطعت يده فإنه غير متهم فهل

يتعلق المسروق برقبته على قولين أحدهما لا لأنه يرجع إلى المال و الثاني بلى .

 و أما إقراره بإتلاف مال يوجب التعلق برقبته و لا يوجب عقوبة فهو مردود إن لم يصدق

السيد ثم الصحيح أنه يطالب به بعد العتق أما إقراره بدين المعاملة فلا يقبل في حق سيده

إلا إذا كان مأذونا في التصرف فيتعلق ما أقر به بماله .

 و إن أقر المأذون بمال مطلق فالظاهر أنه لا يقبل إذا لم يسنده إلى المعاملة و منهم من

نزل المطلق على المعاملة .

 ثم لو حجر السيد علية فأقر بأنه كان لزمه دين قبل الحجر فالظاهر انه لا يقبل لأنه لا

يقدر على الإنشاء في هذه الحالة .

   و حكي الشيخ أبو محمد وجها أنه يقبل فأنه لا يؤمن ان الحجر السيد عليه لما عرف إحاطة

الديون به و هذا يعارضه أنه لا يؤمن أن يكذب العبد على سيده مهما حجر عليه أبد الدهر

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

